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المجلس الدستوري اللبناني.
A+A-
أنطوان مسرّة* 
 
 
أفكّر في الآباء المؤسسين للدستور اللبناني والميثاق والمواثيق اللبنانية الحريصين على سمو الدستور وسيادة لبنان: ميشال شيحا، يوسف السودا، كاظم الصلح، رياض الصلح، بشاره الخوري، عبد الحميد كرامي، رشيد كرامي، صائب سلام، كمال جنبلاط، مجيد أرسلان، محمد مهدي شمس الدين، هاني فحص... ينتفضون في قبورهم تجاه أقاويل وسجالات مغلّفة بستار علمي، أو بالأحرى علماوي، لا علاقة له بالتاريخ ولا بالنص ولا بأي مرجعية علمية.

بالرغم من الجهود البحثية، بخاصة منذ سبعينيات القرن الماضي لبنانيًا وعالميًا، في ما يتعلق بأنماط البناء القومي والأنظمة البرلمانية التعددية، وبالرغم من غنى الاختبار اللبناني الذي اتخذ اساسًا كحالة نموذجية في البحوث المقارنة في ايجابياتها وسلبياتها، ما زالت عقول مثقفين بلا خبرة وكتّاب أجانب مبرمجة على منمطات ذهنية. يتم اجترار منمطات باستمرار وتُستغل بأساليب شيطانية في ترسيخ الاحتلال وتبريره وتغطيته: هذا هو النظام! كلا، هذا هو "لبنان السياسيين"، حسب تعبير الكسندر نجار في كتابه الاستثنائي: "قاديشا"، أي أرض القديسين والمقاومين الوطنيين والأصالة الحضارية.

أدرك الاحتلال عمق البرمجة الذهنية، وحتى استمراريتها الى ما لا نهاية من قبل مُثقفين بدون خبرة، فأدرج في وثيقة الوفاق الوطني-الطائف البند المتعلق بما يُسمى الإصلاحات مع ربطها بشروط وشروط وشروط حول الطائفية واللاطائفية، في حين ان هذا التلازم لا علاقة له بالسيادة الوطنية ولا يجوز اطلاقًا ربطه بالسيادة! تنص دساتير عديدة في العالم، وبخاصة الدستور الفرنسي، عدم إجازة أي تعديل دستوري في ظل الاحتلال! ولا فاعلية أساسًا لأي تعديل دستوري في حالة الاحتلال.

في اجتماع يضم نخبة من الشخصيات اصغيت – وانا صامتًا أو متأملاً - الى ما يُسمى عرضًا لوثيقة الوفاق الوطني-الطائف والجمهورية الأولى والثانية والاستعداد نحو جمهورية ثالثة في لبنان! كل الذين لم يدرسوا المواد الست في الدستور اللبناني: 9، 10، 19، 49، 65، 95 والتي نرميها في سلة مهملات " الطائفية" و"اللاطائفية" والذين لم يتابعوا الدراسات المقارنة منذ سبعينيات القرن الماضي بشأن الأنظمة البرلمانية التعددية: سويسرا، بلجيكا، النمسا، البلاد المنخفضة، ايرلندا الشمالية، افريقيا الجنوبية، جزيرة موريس، جزر فيدجي، زمبابوي، الهند... ليتوقفوا عن تغذية سجالات قديمة، غالبًا عن حسن نية! انها سجالات يستغلها مخادعون شعبويون خلف ستار العصرنة والمواطنية وحقوق وحصص وأحجام واستعادة حقوق وثلث وتعطيل...!


أولاً: ثلاثة أنماط من الكتابة

يوجد ثلاثة أنواع من الكتابة في القانون #الدستوري اللبناني لدى كتّاب لبنانيين وأجانب.
النوع الأول: آراء السوق! تنطلق سجالات من آراء متداولة في السوق وتصورات ومخيّلات جماعية وايديولوجيات حول أسباب المعضلات في لبنان والتطلعات في التغيير. وحين ينكب هذا الانطلاق على نصوص في الدستور يتم قراءتها على ضوء، أو بالأحرى ضبابية، آراء وتصورات ومخيلّات السوق.

يتجاهل هؤلاء الواقع التالي: الدستور اللبناني غير مُطبق في كامل بنوده، اما بسبب سوء ممارسة، أو بسبب الاحتلال، لأن أي منظومة دستورية لا تستقيم في حال الاحتلال، حتى في المجتمعات التي توصلت الى درجة قصوى من الاندماج، في فرنسا، ألمانيا، الدانمارك...
النوع الثاني: اغتراب تاريخي وثقافي: انها مقاربة غريبة تمامًا عن كل المسارات التاريخية اللبنانية ولا تنطلق من الاختبار ومن الآباء المؤسسين ومن الجذور التاريخية للبنية الدستورية اللبنانية ومواثيق لبنان. ولا تنطلق من الدراسات المقارنة في عالم اليوم حول مختلف أنماط البناء القومي والإدارة الديمقراطية للتعددية الدينية والثقافية.

وعندما يغوص مؤرخون في جذور ميثاق 1943 ودستور 1926 فانهم يعالجون ذلك غالبًا من منطلق "الطائفية"، بدون مقاربة علمية حقوقية لقاعدة التمييز الإيجابي discrimination positive الخاضعة لقواعد ناظمة في الممارسة والقابلة للتطوّر ضمن سياقها الذاتي في التطوير.

النوع الثالث: المقاربة العلمية التاريخية الاختبارية: استنفذ لبنان كل الاختبارات في تنظيمه الدستوري، منذ المماليك ولغاية 1989! لكنه لم يستنفذ الممارسات الرشيدة في التطبيق منذ استقلال 1943 ولغاية اليوم.

في ما يتعلق بالفدرلة فان التجربة اللبنانية هي أغنى تجربة، عالميًا واختباريًا، حول مختلف أشكال الفدرلة منذ نظام القائمقاميتين سنة 1860 وخلال الحروب المتعددة الجنسيات في لبنان في السنوات 1975-1990.

يُتهم غالبًا الباحث في هذا الجانب، التاريخي والحقوقي والاختباري، بأنه يدافع عن "الصيغة اللبنانية" التي يصفها أحد الكتّاب بسخرية بانها "الصيغة الفذة"، مستندًا إلى واقع الممارسة، وليس إلى النصوص وهو غريب تمامًا عن العلم الدستوري وعن الحقوق! الكتّاب، لبنانيون وأجانب، الذين يسخرون مما يُسمونه بسخرية وجهل "الصيغة الفذة" هم الذين ضربوا شرعية المنظومة الدستورية اللبنانية légitimité، وشرعية لبنان بالذات، في الادراك الجماعي اللبناني!

شكّل مؤلفون، غالبًا عن حسن نيّة، غطاء للاحتلالات وللتلاعب بالبنية الدستورية اللبنانية في سبيل إرساء هيمنة خارجية وطغيان أقلية minority control حسب نظرية الكاتب الإسرائيلي
Sammy Smooha وتعميم مصطلحات غريبة عن المعايير الدستورية: تعطيل، ثلث معطل، حجم، أحجام، وفاقية... وهي مصطلحات لا علاقة لها بالنصوص الدستورية الوضعية.

ثانيًا: ملاحظات منهجية حول الدستور اللبناني

1. المرجعية العلمية: انه نظام برلماني خاضع لكافة قواعد الأنظمة البرلمانية في العالم. المواد، عدد 6، المتعلقة بالتعددية: 9، 10، 19، 49، 65، 95، تستحيل دراستها بدون مرجعية الأنظمة التعددية: سويسرا، بلجيكا، البلاد المنخفضة، ايرلندا الشمالية، جنوب افريقيا، جزيرة موريس، جزر فيدجي، السودان، الهند... يتوجب دراسة أشكال الفدرلة والإدارة الذاتية autonomie personnelle وقواعدها وشروط تطورها، وقاعدة التمييز الإيجابي discrimination positive تجنبًا للعزل الدائم مع التقيد بقواعد التطبيق ضمانًا للكفاءة والمصلحة العامة. تحولت عبارة "طائفية" الى مزبلة يرمي فيها كتّاب لبنانيون وأجانب ثلاثة شؤون متباينة في التشخيص والتحليل: 1) إدارة ذاتية حصرية، 2) قاعدة التمييز الإيجابي، 3) الذهنيات الفئوية.

2. التاريخية الاختبارية: تستحيل دراسة النظام الدستوري اللبناني بمنهجية علمية وواقعية واستنتاجية بدون الرجوع الى جذور وثيقة الوفاق الوطني-الطائف، وتاريخية البناء الدستوري اللبناني في ثوابته منذ المماليك، مع ديكور جديد، بدون تغيير في الثوابت! لكن هذا الثوابت غير راسخة في الادراك الجماعي، مما لا يساهم في شرعنة البنيان الدستوري اللبناني légitimité وهذا بالغ الخطورة في الادراك الجماعي ويستغله الاحتلال ويستغله مخادعون في التعبئة الشعبوية.

3. التمييز: يخلط كتّاب بين أربعة أمور متمايزة:
المبدأ الديمقراطي بخاصة في مجتمع تعددي.
النص: ماذا يرد في النص؟
الممارسة: ما هي الممارسة التي قد تكون منسجمة او مناقضة للنص.
الخطاب: هذا الخطاب قد يكون هدفه التعبئة في التنافس السياسي، ولا علاقة له مباشرة لا بالمبدأ ولا بالنص ولا بالممارسة!

4. الاحتلال: لا يستقيم أي نظام دستوري في وضع الاحتلال، حتى في أرقى المجتمعات، في سويسرا، المانيا، الدانمارك... يتم غالبًا التحليل الدستوري في لبنان مع تجاهل واقع خرق السيادة!

5. الدولة: لا يستقيم نظام برلماني تعددي، حتى في أرقى المجتمعات تجانسًا ووحدة، بدون رئيس دولة (المادة 49) ضامنًا لسمو الدستور الذي هو التعبير عن العقد الاجتماعي، على نمط: ماذا يقول "الكتاب"، أي ما يعلو على مقولة الصلاحيات والموقع والحجم وعلاقات النفوذ. ليست الشهابية حزبًا سياسيًا، ولا مجرد مرحلة تاريخية، بل نظرية عالميًا في حوكمة gouvernabilité النظام الدستوري اللبناني الصعب، ولكنه غير المستحيل! هذا ما تم تأكيده في المادة 49: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة"، مع ضرورة الرجوع الى جذورها!
ولا يستقيم دستور بدون ثقافة دستورية، بدون اغتراب ثقافي، ولا عقدة خجل، وبدون مقارنة مع أنظمة لا علاقة لها بخصوصية البنيان الوطني. ولا يستقيم أي دستور بدون مثاقفة الدولة ودولنة المواطنية.

*عضو المجلس الدستوري سابقاً، 2009-2019

